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  :المقدمة
ن موضوع المالیة العامة ذا الأھمیة كبیرة فھو یختص بدراسة المال العام إ

بكل جوانبھ من أین یحصل ،كیف یحصل أین ینفق وكیف؟ ومن ھنا تبرز 
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصادیا و اجتماعیا  أھمیة ھذا العلم في

مرتكز على مدى فعالیة السیاسات الاقتصادیة ومنھا السیاسات المالیة التي 
تعني عنایة بالغة بتحقیق الرفاھیة الاقتصادیة للمواطن ویمكن صیاغة 

  :إشكالیة ھذا البحث في التساؤلات التالیة 

 ؟ھي مراحلھا ؟ وفیما یتمثل دورھا  ؟ وما ولةما المقصود بالمیزانیة العامة للد-
  وكیف ھي في دولة الجزائر؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ماھیة المیزانیة العامة للدولة : 01المبحث

  :مفھوم المیزانیة العامة للدولة : 1المطلب

تعد المیزانیة العامة للدولة من أھم أدوات التخطیط المالي كونھا الأداة الأساسیة التي 
الحكومة وسیاستھا وبرامجھا في كیفیة استغلال الموارد وعملیة توزیعھا تحدد أھداف 

،ومن المعلوم أنھ لیس ھناك دولة تملك قدرة للحصول على موارد غیر محدودة 
بصرف النظر عن مدى ثرائھا، لذلك فإن اسس إعداد المیزانیة العامة للدولة ترتكز 

آخر الكیفیة التي یتم من خلالھا في عملیة المفاضلة بین البدائل المتاحة ،وبمعنى 
تحقیق أكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام موارد، كما تمثل عملیة إعداد الموازنة 

الوسیلة التي تتجسد من خلالھا الخطط على الواقع الفعلي ،ولھذا فإن ھذه العملیة 
  ]1.[تھاتمثلعنصرا مھما في عملیة التخطیط التنموي ، واستمرار التنمیة الاقتصادیة ذا

  :مبادئ المیزانیة العامة للدولة  :2المطلب 

یعني مبدأ وحدة الموازنة أن ترد كل نفقات الدولة وایراداتھا  : مبدأ وحدة الموازنة-1
ضمن صك واحد او وثیقة واحدة تعرض على السلطة التشریعیة لإقرارھا فلا تنظم 

رادات مھما إختلفت الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجھ النفقات والای
مصادرھا ومھما تعددت المؤسسات والھیئات العامة التي یقتضیھا تنظیم الدولة 

یتصف بالوضوح والسھولة لمن یرید أن یقف على حقیقة : الإداري ومن خصائصھا 
المركز المالي للدولة ویساعد السلطة التشریعیة على ان تفرض رقابتھا على 

  .ن إساءة استعمال النفقات العامةتخصیص النفقات العامة ویكشف ع

یقصد بھ أن تشمل موازنة الدولة جمیع نفقاتھا ،جمیع :  مبدأ شمولا الموازنة -2
إرادتھا دون إخفاء او سھو ودون إجراء أي خصم او نقص بین أي إیراد من إیرادات 

الدولة وأیة نفقة من نفقاتھا ومعنى ذلك أنھ لا یجوز تخصیص أي نوع من أنواع 
رادات العامة لتغطیة نفقة بذاتھا أو بإدارة من الإدارات العامة وعدم تنزیل نفقات الإی

أي إدارة أو مؤسسة من إیراداتھا ویساعد ھذا المبدأ السلطة التشریعیة على أعمال 
  .الرقابة على الإیرادات والنفقات كافة
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یقصد بھ ان یتم تقدیر الایرادات والنفقات بصورة دوریة  : مبدأ سنویة الموازنة-3
ولمدة سنة واحدة ویكون لكل سنة فإن ذلك یؤدي موازنة مستقلة بنفقاتھا وایراداتھا 

  .عن موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة 

شھد مبدأ توازن الموازنة تطورا في الفكر والواقع المالي  : نةمبدأ توازن المواز -4
والاقتصادي ،ترافق مع تطور ومفھوم الموازنة العامة ومع التطور دور الدولة في 
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  الأمر الذي یوضح ان تتابع الأحداث وتوسع الدولة 

ییر النظرة الیھ ولم یعد توازن في نشاطھا استتبع  تطور مبدأ توازن الموازنة وتغ
الموازنة في ظل الفكر الحدیث وأصبح مفھومھ لا یتصرف إلى مجرد توازن حسابي 

بین كم من النفقات وكم من الایرادات بل ینظر إلیھ بطریقة أعمق من خلال ما 
  ]2. [تمارسھ الموازنة العامة بجانبیھا الایرادات العامة والنفقات العامة

المیزانیة مجموعة من : ص المیزانیة العامة للدولةخصائ:  3المطلب
  :يالخصائص منھا ما یل

تتضمن الموازنة  :ونفقات الدولة عن فترة قادمة  الإیراداتالموازنة العامة تقدیر -
العامة للدولة توقعا لأرقام مبالغ النفقات العامة والإرادات العامة لمدة لاحقة غالبا ما 

تكون سنة یتطلب ھذا الطابع التقدیري الموازنة العامة أقصى درجات الدقة 
والموضوعیة إذ تتوقف أھمیة الموازنة العامة على دقة معاییر التوقیع والتقدیر ولا 

العامة والنفقات العامة من الناحیة الحسابیة فقط بل أیضا في  الإیراداترات تفید تقدی
  .العامة والنفقات العامة الإیراداتالتعرف على حجم كل من 

 الإیرادات وجود تقدیرات نإ: الموازنة العامة تقدیر معتمد من السلطة التشریعیة -
ة عامة للدولة بل لابد من أن العامة والنفقات العامة لا یكفي وحده لتكون أمام موازن

بإجازة من السلطة التشریعیة و اعتماد الموازنة العامة  أویقترن ھذا التقدیر بموافقة 
  . شرط أساسي لتنفیذ الموازنة العامة
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تعتبر الموازنة العامة من الناحیة  :الموازنة العامة خطة مالیة لسنة قادمة - 
الاقتصادیة والمالیة بمثابة خطة مالیة تعد في ضوء تفضیل اقتصادي، یعبر عن 

الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة للدولة ویضمن تخصیص موارد معینة في 
استخدامات محددة ، على النحو الذي یكفل تحقیق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة 

ة زمنیة قادمة ھي سنة وھي بذلك لا تختلف عن ایة خطة اقتصادیة تقوم ، خلال فتر
  .العامة والنفقات العامة الإیراداتعلى وضع تقدیرات لكل من 

تضع الدولة خطة اقتصادیة  :الموازنة العامة خطة سنویة لتحقیق أھداف المجتمع  -
ع البرنامج شاملة ومن ثم تقرر ال جانبھا سیاسات وبرامج لتحقیق أھدافھا وتض

المناسب لإرضاء فئة أو طبقة دون أخرى وتستخدم البرنامج لمصلحة السلطة 
  ]3.[الحاكمة لخوض إحدى المعارك الانتخابیة وتأتي  الموازنة العامة

تتطلب الموازنة العامة مجموعة من الإجراءات  :الموازنة العامة عمل إداري ومالي
یة حتى تتمكن من خلالھا  تنفیذ السیاسة المالیة الإداریة والمالیة تتخذھا السلطة التنفیذ

للدولة فالسلطة التنفیذیة ھي التي تتولى عملیة إعداد الموازنة العامة وتتولى فیما بعد 
إعتمادھا من السلطة التشریعیة، بالموازنة من الناحیة العامة ھي من الناحیة الإداریة 

ات المتعلقة باتخاذ القرارات التي والتنظیمیة خطة عمل یتم بمقتضاھا توزیع المسؤولی
تتطلبھا عملیة التنفیذ على مختلف الأجھزة الإداریة والتنفیذیة بما یضمن سلامة 

  . التنفیذ
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  : أنواع المیزانیة العامة للدولة: 4المطلب 

بواسطتھا تمكن مدراء البرامج ھي مجموعة الأسالیب التي : موازنة البرامج والأداء-
من التركیز على تنفیذ الأھداف التي تقع ضمن مسؤولیاتھم بصورة دقیقة ومقارنة 
تنفیذ ھذه الأھداف حسب الوقت ،ساعات العمل والمواد ،إن ھذا النظام یزود من 

یستخدمھ بمعلومات لا یمكن لھ الحصول علیھا من خلال طرق الموازنة التقلیدیة ، إذ 
  .في الحصول على نتائج أساسیة ویھيء قاعدة افضل لاتخاذ القراراتیساعد 

ویركز ھذا النوع على تحدید الأھداف من العمل الحكومي ، تعدیل النظام المحاسبي ، 
  .تحدید وسائل قیاس الأداء وذلك بتحدید أدوات ھذا القیاس 

أداة التخطیط : تعرف موازنة التخطیط والبرمجة بأنھا :موازنة التخطیط والبرمجة -
ووسیلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة  بین البرامج البدیلة اللازمة لتحقیق 
أھداف معینة أو تعدیل تلك الأھداف، وتھدف إلى محاولة تبریر قرارات المخطط 

  .وتنظر إلى البرامج والأنشطة الحكومیة على أنھا مجرد وسائل

لصفریة بأنھا نظام یفترض عدم وجود أیة تعرف الموازنة ا :الموازنة الصفریة -
خدمات أو نفقات في البدایة ویعمل من أجل الحصول على مجموعة من النتائج او 

المخرجات مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى للتكلفة وتقییم مدة فاعلیة الإنفاق وفقا 
  ] 4.[لھذا الاعتبار 
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  :دورة المیزانیة العامة للدولة : 2المبحث 
تتمیز المراحل التي تمر بھا المیزانیة العامة للدولة بالتتابع ، مما یؤدي إلى تشكیل 

تشرح طبیعة الأنشطة و العملیات المكونة للمیزانیة العامة  دورة كاملة ، و فإن الدورة
  ریةبالنظر لما تتصف بھ ھذه العملیات من الدوریة و الاستمرا

فدورة المیزانیة تتصف بوجود مراحل ممیزة تتعاقب زمنیا و تتكرر عام بعد عام ، و 
لكل منھا خصائصھا و مشاكلھا و متطلباتھا ، و لذلك أمكن تقسیم دورة المیزانیة 

  .التحضیر و الإعداد ، والاعتماد  ، التنفیذ و الرقابة : العامة إلى أربعة مراحل 

  :داد میزانیة العامة مرحلة تحضیر وإع:1المطلب 

تعتبر مرحلة تحضیر وإعداد میزانیة العامة للدولة عملیة إداریة بحتة تختص بھا 
تستلزم دراسة إجراءات السلطة المختصة والإجراءات التقنیة  متبعة  السلطة التنفیذیة

بصدد تحضیر المیزانیة وأخیرا الأسالیب  المتبعة لتقدیر النفقات والتي إیرادات  
  للدولة العامة

  : السلطة المختصة بتحضیر المیزانیة1

  المرحلة من خلال عدت اعتبارات ھذهفي  أساسي تلعب السلطة التنفیذیة دورحیث 

 .المیزانیة عن الخطط والبرامج الحكومیة في مجالات مختلفة  الاعتبار تعبر .1
وحدات قطاع العام ومن ثم وحدھا التي  تتولى إدارةالسلطة التنفیذیة  أنالاعتبار  .2

 .ما تطلبھ من  النفقات  تعلم
السلطات  معرفة بالمقدرة المالیة  للاقتصاد  أكثرھذه السلطة تعد  أنالاعتبار  .3

 .الوطني 
المختلفة وتشرف علیھ والتي توفر لھا  الإحصائیةالاعتبار بفضل الأجھزة  .4

 . الضروریة  البیانات والتقدیرات
من السلطة التشریعیة فیما یتعلق بحاجات العامة   أفضلالاعتبار وتعتبر  .5

 . الاجتماعیة والأولویات
التي یحتاجھا كل  الإنفاقاقدر من  السلطة التشریعیة في أوجھ  الاعتبار فالسلطة .6

 . مرفق  الدولة بفروع مختلفة

  

  

  



من كل مصدر من  أوجھ الإیرادات المختلفة والمبالغ التي تحصل بشأن تقدیروكذلك 
على تنفیذ  ومن ثم فإن یعول على  السلطة التنفیذیة  العامة وكمامصادر الإیرادات 

یتم تكلیفھا على تنفیذ وإعداد میزانیة العامة للدولة  على نحو الملائم للظروف 
  )7(الاقتصادیة  التي تمر بھا كل دولة 

  : الإجراءات التقنیة متبعة بصدد تحضیر المیزانیة  2

وزیر المالیة  باعتبار الممثل للسلطة التنفیذیة  یقوم  بمطالبة كافة   أند جرى على لق
تقدیراتھم لإیراداتھا ونفقاتھا على السنة المقبلة  في موعد  والمصالح بإرسالالوزارات 

فإن ھذه  خرآمحدد لكي یتسنى لھ الوقت اللازم لأعداد مشروع المیزانیة وبمعني 
 أومصلحة  أوحیث تتولي كل ھیئة  الحكومیة الصغیرةوحدات المرحلة تبدأ عادة بال

من نفقات وما تتولى الحصول علیھ  إلیھبإعداد تقدیراتھا بشأن بما تحتاج مؤسسة عامة 
میزانیتھا وتقوم كافة الھیئات   إعدادخلال السنة المالیة الجدیدة المطلوب  إیراداتھامن 

الأخیرة  في الدولة بإرسال  جمیع تقدیراتھم  إلى الوزارة التابعة لھا تقوم ھذه
بمراجعتھا وتكون من سلطتھا إجراء  التعدیلات ا الجوھریة التي تراھا ملائمة  ومن 

الیة مشروع متكامل للمیزانیة الدولة  حیث یرفع مع وثائق الم ثم تقول بإدراجھا  في
  )8(واعتماده للاطلاع علیھللسلطة التشریعیة 
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   :التقنیات لتقدیر النفقات والإیرادات  2

العامة للدولة الواردة   والإیراداتتختلف طرق وأسالیب  المتبعة لتقدیر النفقات 
السلطة التنفیذیة المختصة بتحضیر  إلیھالھدف التي تسعى  أنفي المیزانیة العامة 

تكون تقدیراتھا مطابقة مع الواقع حیث تتمكن من تنفیذ السیاسة  أنالمیزانیة 
اضطرابات متعلقة بزیادة  النفقات   أي المالیة المقررة للدولة دون حدوث 

العامة في  والإیراداتونقص الإیرادات  عما ھو متوقع  ویمكن  تقدیر النفقات 
  :  میزانیة بعدة طرق

  :تقدیر النفقات العامة :اولا 

یتم تقدیر النفقات بدون صعوبات حیث كل مرفق یحدد نفقاتھ المستقبلیة  على 
ما سیقوم بھ  المرفق من نفقات الخاصة  إلیھاحجم نفقاتھ السابقة  مضاف  أساس

ویمكن تقدیر النفقات بعدة الإنشاءات  خلال السنة المالیة المقبلة أو بالاستثمارات 
  : طرق منھا

 المحددة ات الاعتماد -
 التقدیریة  ات الاعتماد -
 اعتمادات البرامج  -
 اعتبارات الربط  -

  : تتقدیر الإیرادا:ثانیا 

فیما یتعلق  بالتوقیع أساساإذ انھ  یرتبط الإیرادات العامة صعوبات تقنیة یشیر تقدیر 
بالظروف والمتغیرات الاقتصادیة التي تطرأ على الاقتصاد الوطني  من أجل تحدید  

ویمكن تقدیر مصادر الإیرادات  المختلفة وخاصة الضرائب  في السنة المالیة 
  :الإیرادات بعدة طرق منھا 

 التقدیر الآلي  -
 )9(التقدیر المباشر -
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  : مرحلة اعتماد المیزانیة العامة :2المطلب
  یتم  اعتماد المیزانیة بإجراءات معینة  تختلف حسب دستور  كل دولة

   : السلطة المختصة باعتماد المیزانیة 1

 فھذا السلطة  التشریعیة  و ھيالسلطة المختصة باعتماد و إیجاز المیزانیة تقوم 
لقاعدة لالاعتماد شرط أساسي لا غنى عنھ لوضع المیزانیة موضع التنفیذ و ذلك طبقا 

السلطة التشریعیة في اعتماد  وقد تنشا حق ,  "أسبقیة الاعتماد عمى التنفیذ"المشھورة 
. دولة عامةى الضرائب و مراقبة موارد الو إقرارھا من حقھا في الموافقة علالمیزانیة 

ى لموافقة عللكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة  التشریعیة بحق أخر وھو ا
  .  النفقات

  :مراحل وھي  التشریعي بثلاث المجلس و یمر اعتماد المیزانیة داخل

 :مرحلة المناقشة العامة  -أولا

یزانیة یعرض مشروع المیزانیة العامة للمناقشة في البرلمان تنصب عمى كمیات الم
  . المجلس ترابطا بالأھداف القومیة كما یراھا أعضاء

  : مرحلة المناقشة التفصیلیة والمتخصصة  -ثانیا 

بما  تستعین . اللجنة متخصصة و وھي  لجنة الشؤون الاقتصادیة و المالیة بھ تطلع
تراه من خبراء استثماریین، تناقش مشروع المیزانیة منكل جوانبھا و ترفع بعد ذلك 

  .تقریریا إلى المجلس

  :مرحلة المناقشة النھائیة  -ثالثا 

 كماالمجلس  تقاریر اللجنة و یقوم بالتصویت وفقا للدستور و القوانین المعمول  یناقش
  :  منھاى اعتبارات عدة وع المیزانیة علالمشر السلطة التشریعیة في فحصتتوقف كفاءة 

 توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب المیزانیة  -
و اقتصادیا  اتوفر المعلومات  المالیة و الاقتصادیة و مكونات میزانیة الدولة سیاسی -

ما كانت لطة التشریعیة قوة سیاسیة و كلسلما كانت ناضجة توفرت للو النقابیة، فك
 )10(تأثیر السلطة  التنفیذیة أقوى غیر ناضجة، كان 

  

  440 439مرجع سبق ذكره صفحة /10



  : اجراءات اعتماد المیزانیة العامة -2

مجلس الوزراء أو رئیس الجمھوریة حسب النظام  السیاسي المشروع   یودع رئیس
لدراستھ ) مجلس النواب أو مجلس الشعب(الموازنة العامة  لدى السلطة التشریعیة 

لجنة فنیة مختصة أو ومناقشتھ ومن ثم اعتماده وتقدیمھ إلى مجلس ھذا المشروع 
حیث أسمیتھا تابعة للمجلس ) العامة اللجنة ,اللجنة الموازنة  والخطة  ,اللجنة المالیة(

تتكون من عدد محدد من الأعضاء المختصین وتتحدد مھمة اللجنة بدراسة ومناقشة  
ویكون من حق اللجنة   بھمشروع الموازنة العامة وبعض الوثائق والمستندات  المتعلقة 

ت أن تطلب من جھات العامة المختلفة  جمیع ما تراه ضروریا من بیانات ومعلوما
كما یحق لھا أن تستدعي , وثائق  للاستفادة  منھ عند دراسة الموازنة العامة 

. الذین ساھموا في تحضیر وإعداد المشروع الموازنة العامة لمناقشتھم نیالمسؤول
وبعدما تنتھي اللجنة المالیة المختصة  من دراسة  ومناقشة مشروع الموازنة العامة 

الملاحظات اللجنة والتعدیلات التي ترى إدخالھا  على تقوم بوضع تقاریر ھا یتضمن 
ھذا المشروع وترفع تقریرھا إلى المجلس للقیام بفحص ودراسة ومناقشة مشروع 
موازنة العامة  في ضوء تقریر اللجنة وملاحظاتھا وتعدیلاتھا الواردة فیھ بعد أن 

جملة وتفصیلا  ینتھي المجلس  بجمیع أعضائھ من مناقشة  مشروع الموازنة العامة 
  )11(یقترح المجلس  بكامل أعضائھ  على مشروع الموازنة العامة 

   : مرحلة  تنفیذ المیزانیة العامة: 3المطلب 

القانون الموازنة العامة یعني الموازنة العامة صدور   على ن موافقة السلطة التشریعیةإ
واقع ملموس في وقت حاضر بدایة مرحلة التنفیذ أي  الانتقال من التنبؤ لمدة مقبلة إلى 

ویقصد بتنفیذ الموازنة العامة بالعملیات التي یتم  بواسطتھا  تحصیل المبالغ الواردة  من 
المبالغ الواردة من جانب النفقات العامة وكلما كان  الإنفاقوجانب الإیرادات العامة 

میزانیة العامة تحضیر وإعداد میزانیة العامة محكما و دقیقا وموضوعیا كلما كان تنفیذ ال
على تحصیل  ولا تقتصر مرحلة تنفیذ المیزانیة العامة, متطابقا مع الواقع العملي 

إیرادات ونفقات إیرادات  ونفقات العامة  بل تتناول كذلك المتابعة والرقابة  لآثار 
العملیات المالیة في الاقتصاد القومي واتجاھات تطبیق الموازنة نحو الأھداف 

مالیة المنشودة  حتى تستطیع الدولة المتابعة والرقابة من تعدیل السیاسة الاقتصادیة وال
  الإیراد والإنفاق في الوقت المناسب إذا تطلب  الأمر 
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  :عملیات تحصیل الإیرادات و النفقات  العامة  -

  :تحصیل الإیرادات العامة 1

وأجھزة الحكومیة من تحصیل الإیرادات  ولا تتولى الوزارات والمصالح والھیئات 
تستمد تلك الوزارات والأجھزة حقھا من قانون بل تستمدھا من السلطة التنفیذیة وتستمد 
التزام تحصیل الإیرادات العامة إلى ومن التشریعات المالیة الصادرة والقوانین الخاصة 

جھة تحصیل الإیرادات  بالضرائب والرسوم إضافة إلي  الموازنة العامة نفسھ وتختلف
وجبایة باختلاف نوع الإیراد العام نفسھ  فھناك بعض الإیرادات العامة تتولى تحصیلھا 
وزارة المالیة أو مصالحة  الأجھزة التابعة لھا بینما  ھناك أنوع أخرى  من الإیرادات 

  العامة تتولى تحصیلھا وجبایتھا أجھزة ومصالح

  : تحصیل النفقات العامة  2

عملیات  التي یترتب علیھا صرف النفقات العامة وتحدید عملیة الصرف بمقدار ھي ال
المقررة في الموازنة العامة والتي تمت الموافقة علیھا السلطة التشریعیة  ات الاعتماد

وتمثل الاعتمادات الحد الأقصى المسموح بھ للأنفاق في الأغراض المحددة لكل اعتماد  
  منھا  وتعتمد السلطة التنفیذیة في  عملیات صرف النفقات  المتبعة

ة التنفیذیة بعدم تحویل الاعتماد ما وھي قاعدة تخصیص الاعتمادات  أي أن تلتزم السلط
خر غیر  أنفاق بھدف عرض إمن الغرض المخصص لھ  في  الموازنة العامة إلى 

  )12(مخصص لھ 

  :مرحلة مراقبة :  4المطلب 

تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسیة التي تقوم بھا أجھزة متعددة بغیة التأكد من  
بمراقبة تنفیذ المیزانیة ھو  أن یتم الإنفاق بالشكل  دتحقیق النشاط المالي للدولة المقصو

للدولة فیما  الذي ارتضاه المجلس السیاسي الممثل للشعب  باعتباره الممول الأعلى
حددتھ من إیرادات عامة ھي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب قد تكون مراقبة 

وفي  مطابقة  ع الخطأمنع وقو التنفیذ سابقة على  أو الحق لو، فمن مزایا النوع الأول
  .الحكومة مع ممثلي  الشعب ھالتصرف المالي قبل حدوثھ لما ارتبطت ب

  

  

  



و من الدول التي تسیر على ھذا النظام المملكة المتحدة البریطانیة في عید البرلمان إلى  
بل تتم عملیة  صرف إلا بعد إذنھ و قیسمى المراقب العام  مسئولموظف أو شخص 
ورود اعتماد في المیزانیة لھذا المبلغ و المراقب العام غیر قابل  یكون قد تحقق من

تدخل في تحدید مرتبة أو زیادتھ أو إنقاصھ وال عما والوحل  ةلمعزل ولا تملك  الحكوم
فكل بھذه الأمور من السلطة البرلمان الرقابة عمى تنفیذ المیزانیة قد تكون رقابة إداریة 

و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة عمى  ةھزة المستقیمأو رقابة سیاسیة، أو رقابة الأج
  .تنفیذ المیزانیة، و الرقابة الملحقة لذلك

  : الرقابة الإداریة -

المیزانیة العامة  حیث یقوم الرؤساء من  تنفیذ الإداریةتتولى وزارة المالیة الرقابة 
مرؤوسیھم  وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالیة عن طریق  الحكومة بمراقبةموظفي 
ومدیري الحسابات على عملیات المصروفات  التي یأمر بدفعھا   المالیین المراقبین

  من ینوب عنھم  أوالمختصون 

  : الرقابة التشریعیة  -

تتولى البرلمانات الدول الدیمقراطیة مباشرة الرقابة التشریعیة  على تنفیذ المیزانیة 
 أنلعامة للدولة  فإن كانت  المجالس  ھي التي تقوم باعتماد المیزانیة  فإن من طبیعي ا

على النحو التي یمنح لھا حق  الرقابة على تنفیذھا للتأكد من  سلامة وصحة تنفیذھا 
  .  وإجازتھااعتمدتھا 

  :الرقابة الأجھزة المستقلة  -

مراقبة كل التصرفات المالیة و المستقلة تقوم على  تقوم بعض الدول بإنشاء الأجھزة
وعادة ما تتبع بھذه الأجھزة رئیس الدولة . الھدف من وراء ذلك الحفاظ عمى المال العام
كما تكلف ھذه الأجھزة بتقدیم تقریر ینوي . حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة

ابة المالیة و لرئیس الدولة تبین فیھ  كل ما قامت بھ من أعمال و ما كشفت عن الرق
  )13.(بشأنھا  تفادي أي أخطاء مستقبلا المحاسبیة من مخالفات و توصیات الجھاز
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  دور وأھمیة المیزانیة العامة :  المبحث الثالث

  .دور المیزانیة العامة التقلیدیة والحدیثة: المطلب الأول

كانت النظریة التقلیدیة في مرحلة من  : دور المیزانیة العامة في النظریة التقلیدیة: أولا

الاقتصادي والاجتماعي للدولة المختلفة وتتمیز بعدم تدخل الدولة في حیاة التطور 

الاقتصادیة والاجتماعیة إلا في حدود ضئیلة وذالك تأثیر بمذھب الحریة الفردیة الذي 

لھذا فقد غلب على فكر ھذه النظریة نوع من , ازدھر في ظلة نظام الاقتصاد الحر

حیاد في مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن الحیادیة الاقتصادیة حیث یمیل ھذا ال

أفضل المیزانیات ھي اقلھا نفقات وان توازن جانبي الإیرادات والمصروفات یعتبر 

امرأ حیویا في المیزانیة السنویة وقد ترتب على ھذه الآراء وغیرھا وان رفض 

  . 1التقلیدیون فكرة إحداث عجز في میزانیة الدولة

في المالیة الحدیثة قد اتسع دور الدولة وازدادت  :العامة الحدیثة دور المیزانیة : ثانیا 

درجات تدخلھا في مختلف أوجھ الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة على إقلیمھا فلم یعد 

ھناك مجال للحدیث عن حیاد المیزانیة بل أصبحت المیزانیة أداة من أدوات السیاسة 

لسیاسة الاقتصادیة التي تأخذ بھا المعنى الواسع المالیة تلجا إلیھا الدولة لتحقیق أھداف ا

في الرأسمالیات المتقدمة وفي ظل الوظیفة المالیة والأسباب والمبررات التي تمكن 

وراء ظاھرة الازدیاد المستمر في النفقات العامة وھو الواقع الذي أصبح یقابلھ 

عامة والخاصة ویوازیھ في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمور ال

وھكذا فلم یعد المھم الحفاظ على توازن جانبي الإیرادات والمصروفات في المیزانیة 

السنویة بل أصبح ما یستأثر بالاھتمام ھو التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي 

للاقتصاد القومي ككل ولیس التوازن المالي والحسابي للمیزانیة ومن ناحیة أخرى فان 

  . لم یعد أمر تلتزم الدولة بتنفیذه التوازن السنوي

  

                                                             
  75ص ,الجائر , المطبوعات الجامعیة  ساحة بن عكنون  وانید, "المالیة العامة : "حسین مصطفي 



وضیق تدخل الدولة واتساعھ یتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم بھ فتغیر ھذا  -

النطاق بین الضیق والاتساع یعني بالضرورة تغیر حجم میزانیة الدولة بین الصغر 

فان كبر ,للدولة والكبر إذا إن ھذا الأخیر لا یتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي 

, حجم الاقتصاد القومي مع تطوره یؤدي إلى كبر حجم میزانیة الدولة إذا یزداد إنفاقھا 

  .2وبالتالي إیرادھا حتى مع بقاء عدد النشطات الاقتصادیة التي تقوم بھا على حالھ

الأھمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لدور المیزانیة :المطلب الثاني 

  : العامة 

تحظى المیزانیة العامة في وقتنا الحالي أھمیة متزایدة تغطي إبعاد سیاسیة  _

واقتصادیة واجتماعیة في الدول المختلفة ولقد صحب ھذا التزاید في الأھمیة الكبیرة 

في الدور الذي أصبحت تقوم بھ المیزانیة في المالیة الحدیثة عن الأفكار التي كانت 

  .ة التقلیدیون فیما نتناول أھمیة المیزانیةسائدة لدى مفكري المالیة العام

 :الأھمیة السیاسیة للمیزانیة العامة : أولا -

أھمیة كبیرة في الدول ذات الأنظمة النیابیة والدیمقراطیة لان إلزام السلطة  لھا 

التنفیذیة بالتقدم كل عام إلى المجالس النیابیة لكي یجیز لھا نواب الشعب صرف 

دات یعني إخضاعھا للرقابة الدائمة لھذه المجالس حیث تظھر النفقات وتحصیل الإیرا

رقابتھا عن طریق تعدیل الاعتمادات التي تطلبھا او رفضھا مشروع المیزانیة الذي 

  .یقدم إلیھا

أن تتركز في ویمكن القول بصفة عامة بان القوة السیاسیة في الدول تمیل عادة إلى _ 

الدول الدیمقراطیة تكاد القوتان السیاسیة  ید السلطة صاحبة اعتماد المیزانیة ففي

والمالیة تتركز في ید ممثلي الأمة من المجالس النیابیة أما في الدول ذات الأنظمة 

  .3الدكتاتوریة فتركز القوتان المشار إلیھما في قبضة السلطات التنفیذیة

                                                             
اساسیات في النفقات العامة واشكالیة عدم  تكافؤھا مع , سعید الرحمان المھدي , غانم یحي _ 2

. 53ص  2003_2002مذكرة لیسانس في المالیة  المدنیة , الایرادات   
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  : المیزانیة العامة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة أھمیة: ثانیا  -

للمیزانیة أھمیة كبیرة من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة لا تقل شانا عن أھمیتھا   

وھذه الأھمیة آخذة في التوسع باتساع نطاق دور الدولة في الحیاة ,من الناحیة السیاسیة 

فعن طریق المیزانیة تستطیع الدولة أن تعدل في توزیع ,الاقتصادیة والاجتماعیة 

وقد أصبح للمیزانیة رسالة في الدول المتقدمة ,خص النفقات العامة الدخل القومي فیما ی

أكثر اتساع مما مضى فلم تعد المیزانیة العمل الذي تقدر بواسطتھ الایرادات والنفقات 

فقد أصبحت تھدف إلى تحقیق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادیة والمساھمة ,

  .  4في زیادة الدخل القومي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

. مبادئ الاقتصاد العام, والدكتور المرسي السید حجازي , حامد عبد المجید دراز , د - 4  



  المیزانیة العامة لدولة الجزائر : 04المبحث 

  مفھوم المیزانیة العامة لدولة الجزائر:  1المطلب 

مفھوم المیزانیة العامة بجملة من التغییرات الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة یرتبط 

الجزائر عدة و علاقتھا بالمجال التشریعي و قد حددت التشریعات المالیة المتعاقبة في 

  :تعاریف للمیزانیة العامة للدولة نتناولھا في العناصر التالیة 

یعتبر ھذا المرسوم أن المیزانیة العامة :  1862جوان  31مرسوم : الفرع الاول  -

رسمیا و تقدر الإیرادات و ) یرخص(للدولة ھي العملیة التي بواسطتھا یسمح 

 .النفقات السنویة للدولة 

تقدر میزانیة الدولة كما و ترخص بشكل :  1956جوان  19رسوم م: الفرع الثاني  -

تشریعي أعباء و موارد الدولة و ھي تقرر من قبل السلطة التشریعیة بقانون المالیة 

 .الذي یترجم الأھداف الإقتصادیة و المالیة للحكومة 

المتعلق بقوانین المالیة :  1959جانفي  2الأمر التنظیمي المؤرخ في  :الفرع الثالث  -

یعتبر ھذا الأمر التنظیمي المتعلق بقوانین المالیة أ المیزانیة مؤلفة من مجموعة 

 .الحسابات التي ترسم لسنة مدینة واحدة جمیع الموارد و جمیع الأعباء الدائمة للدولة 

جزائریة و في ظل السیادة التشریعیة للدولة ال:  1984یولیو  7قانون  :الفرع الرابع  -

بأن المیزانیة العامة للدولة تتشكل من الإیرادات و  1984یولیو  7یعتبر قانون 

النفقات النھائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة و الموزعة وفق الأحكام 

 .ول بھا مالتشریعیة و التنظیمیة المع

  

  

دار الفجر للنشر و التوزیع  –ولة في الجزائر لعمارة جمال منھجیة المیزانیة العامة للد: تألیف الدكتور 

  33/34صفحة  – 2004سنة 



یقرر و یرخص بالنسبة لكل سنة مدینة بمجمل الموارد الأولیة و   ما یعتبر أن قانون المالیة  للسنةك

الإنمائي المتخصصة لتسییر المرافق العمومیة و تنفیذ المخطط أعبائھا و كذا الوسائل المالیة الأخرى 

  .السنوي 

یعرف ھذا القانون المیزانیة العامة بأنھا الوثیقة التي تقدر  : 1990أوت  15قانون : الفرع الخامس  -

الخاصة بالتسییر و الإستثمار و منھا نفقات التجھیز العمومي و للسنة المدینة مجوع الإیرادات و النفقات 

 .النفقات برأسمال و ترخص بھا 

السابقین یمكن تعریف المیزانیة العامة للدواة في الجزائر بأنھا وثیقة تشریعیة سنویة  و بتنسیق المفھومین -

تقرر الموارد والنفقات النھائیة للدولة و ترخص بھا من أجل تسییر المرافق العمومیة و نفقات التجھیز 

 العمومي و النفقات برأسمال  

أن ھذا النظام الذي بدأ مع في الجزائر إلى  و نخلص من ھذا التقدیم لنظام المیزانیة العامة للدولة

الفرنسي لم یستطع التخلص من تبعیتھ وظل رغم صدور القانون  الإستقلال مرتكزا على التشریع 

  .المتعلق بقوانین المالیة یعاني من نقائص تشریعیة و تنظیمیة لابد من قانون إطار للتكفل بھا 
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  تبویب النفقات و الإیرادات إقتصادیا :  2مطلب 

  :إقتصادیا تبویب النفقات العامة في الجزائر : أولا
إن المبدأ الأساسي الذي ینبغي التمس بھ یتعلق بتبویب كل العملیات بالمعني الواسع 

و لذلك كلما زادت أھمة القطاع زادت عملیات التبویب تعقیدا و بالنظر إلى , للكلمة 

و بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام و الشفافیة فإن , محتواھا المالي المتغیر و ھكذا 

و التي یمكن تقدیمھا لتبریر تبویب عملیات الموازنة ھي الدوافع  الدوافع الأكثر أھمیة

  .المتعلقة بالنظام السیاسي و الإقتصادي 

و لذلك فإن التبویب الإقتصادي  للنفقات العامة أھمیة كبیرة بالنظر إلى التأثیر الكبیر 

  :للنفقات العامة على الإقتصاد ووفقا لذلك تقسم النفقات إلى  

إن ما یمیز :  أو برأس المال او النفقات الجاریة و نفقات التجھیزنفقات التسییر  -1

نفقات التجھیز أو برأس المال ھو ترك شيء بعدھا خلافا لنفقات التسییر التى لا تبقي 

 .شيء 

جاریة ھي التي تمثل الجزء الضروري من النفقات نفقات التسییر أو النفقات الأما 

العمومیة و إلى جانبھا توجد نفقات التجھیز أو برأس المال التي تؤدي إلى تنمیة ثروة 

أي أنھا لا تتھم بضمان إستمرارھا فقط بل تؤدي إلى تحسین , للجھة التي تقوم بھا 

  .تجھیزھا 

تقوم ھذه التفرقة :  عادة التوزیعأو إنفقات المصالح أو الإداریة و نفقات التحویل  -2

على أساس معیار المقابل المباشر للنفقة العامة و على العموم , الخاصة بالنفقات العامة 

تھدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع و الخدمات و الأدوات المقدمة للإدارة و التي 

بل مباشر و تمثل ھي ضروریة لتسییرھا أما نفقات التحویل فھي نفقات تؤدى بدون مقا

 .نوع من العدالة في توزیع الدخل 

  
  37/38صفحة  –نفس المرجع السابق 



  تبویب الإیرادات العامة في الجزائر إقتصادیا : ثانیا 
ومن ھذا , التبویب الإقتصادي للإیرادات بطبیعة الثروات التي تمم الإقتطاع منھا یرتبط 

المنطلق یفرق الإقتصادیون في مجال الجبایة مثلا بین الضرائب على الدخل على رأس 

المال أو على الثروة و الضرائب على الإستھلاك أو على النفقة وھو التبویب المعتمد في 

  :  1991 الجزائر قبل إصلاحات سنة

 :1991تبویب الضرائب قبل إصلاحات سنة   -1

تجمع تحت ھذا الباب ضرائب المساھمات المباشرة و ھي الضریبة : الضرائب على الدخل  -

على المرتبات و الأجور و الضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة و الضریبة على 

الأرباح غیر التجاریة و الضریبة التكمیلیة على الدخل و غیرھا بإستثناء الدفع الجزافي على 

 .ر على الإستھلاك الأجور الذي ینعكس على الأسعار و یؤث

یجمع تحت ھذا الباب منتوج التسجیل و الطابع و : الضرائب على الثروة أو على رأس المال -

 . الضرائب على عملیات التضامن الوطني

الضرائب الغیر , یتكون تحت ھذا الباب من الحقوق الجمركیة : ضرائب على الإستھلاك  -

 .مباشرة و الرسم على رقم الأعمال 

 1991وقد أحدثت بموجب قانون المالیة لسنة :  1991ئب بعد إصلاحات سنة تبویب الضرا -2

 :على الشكل التالي إصلاحات جبائیة ھامة تمت بموجبھا إعادة تبویب الضرائب 

و تجمع تحت ھذا الباب الضریبة على الدخل الإجمالي على الأجور و : ئب المباشرة الضرا -

و الضریبة ) حالات أخرى(لى الدخل الإجمالي المرتبات و المعاشات و غیرھا و الضریبة ع

 .على أرباح الشركات والضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة و غیرھا 
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التسجیل و الطابع ھي ضرائب موضوعة على بعض النقود حقوق : التسجیل و الطابع  -

 .القانونیة و على كل الوثائق الموجھة للعقود المدنیة والقضائیة 

و تجمع تحت ھذا الباب الرسم على القیمة المضافة : الرسوم المختلفة على الأعمال  -

الخاضعة  و منھا الرسم على القیمة على المنتوجات البترولیة و على الفئات(الداخلیة 

الأخرى كعملیات البیع و الأعمال العقاریة و الخدمات غیر تلك الخاضعة للرسوم 

والرسم على القیمة المضافة . ) الخاصة التي تكتسي طابعا صناعیا و تجاریا أو حرفیا 

عند الإستیراد و الرسم الداخلي على الإستھلاك و الرسم على المنتوجات البترولیة و 

 .افي الرسم النوعي الإض

و ھي الضرائب غیر المباشرة على الإستھلاكالتي تمس فقط : الضرائب الغیر مباشرة  -

 )الخمور,الكحول,البلاتین, الذھب(المواد غیر الخاضعة للرسم على رقم الأعمال 

كما یعتبر ضرائب على مباشرة على الإستھلاك الرسم رقم الأعمال الذي یفرض على 

  .مجمل المواد الإستھلاكیة  

  : رقواعد تقدیم المیزانیة العامة للدولة في الجزائ:  3المطلب 

العامة تبدو قاعدة سنویة المیزانیة : قاعدة سنویة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر  -1

ملائمة و تجسد توجھ مشترك لكل الھیئات و الجماعات و الأفراد المدعوین لوضع 

توقعات للنفقات و الإیرادات حیث أن السنة ھي المدة الأكثر ملائمة لتشكیل توقعات 

 .ن تعطي كل فعالیاتھا في المراقبةعلیھا و التي بإمكانھا أالسیاسة المالیة و المصادقة 

تتفق قاعدة وحدة المیزانیة العامة مع  :نیة العامة للدولة في الجزائر قاعدة وحدة المیزا -2

فلسفة اللیبرالیة التي لا تتكفل الا بالنفقات ذات الطبیعة الإداریة لإجل ذلك و رغم 

 إیجابیاتھا الكثیرة فإن قاعدة الوحدة تواجھ صعوبات أساسیة في الجزائر 

ض تدخلھا في الحیاة الإقتصادیة و المنھج الإشتراكي الذي فر فقد تبنت الدولة

الإنتقالیة إلى إقتصاد السوق الحرة حیث تحاول الإجتماعیة و حتى في ظل المرحلة 

  .الدولة التخلي عن جزء مھم من دورھا الإجتماعي و الإقتصادي 

   85/97صفحة  –نفس المرجع السابق 



 شمول أو عمومیةإن قاعدة  :قاعدة شمولیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر  -3

المیزانیة العامة تكاد تكون ھي قاعدة الوحدة فالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء و لكن 

منظور إلیھما منوجھین مختلفینو ھو ما یجعلھما یقتربان في المفھوم و ترتب ھذه 

و یقصد بقاعدة شمولیة السوق   القاعة بطبیعة الإقتصاد الموجھ المناقض لإقتصاد

امة إدراج كافة الإیرادات والنفقات في میزانیة الدولة دون إجراء المیزانیة  الع

 . تخصیص

ویقصد بقاعدة تخصیص اعتمادات : قاعدة تخصیص إعتمادات النفقات في الجزائر  -4

النفقات توزیع الإعتمادات الواردة في المیزانیة العامة و فرزھا و تخصیصھا 

 .یة و إجازتھا لذلك لغایات و أھداف محددة تحت رقابة السلطة التشریع

توضع قاعدة توازن المیزانیة العامة في :  الجزائرقاعدة توازن المیزانیة العامة في  -5

كل نفقات الدولة توجد في  1965الجزائر في إطار خصوصي حیث أنة لغایة 

وقد برزت مشاكل ) نفقات التجھیز و الإستثمار, نفقات التسییر (المیزانیة العامة 

الذي بدأت فیھ الجزائر في تخطیط تنمیتھا فعلى الرغم من  التمویل في الوقت

, غیر أنھ وجد مشاكل للخزینة العامة  1969-1967تواضع محتوى المخطط الأول 

ذا لم توضع   ھذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأھم المخططات التنمویة إ

البترولیة من حدة  سیاسة مالیة عقلانیة و قد زادت تبعیة المیزانیة العامة للجبایة

مشكل تمویل التنمیة و إشباع لحاجات الإجتماعیة خاصة و قد رافق ذلك تسییر غیر 

  . عقلاني للنفقات العمومیة 
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  :توازن المیزانیة لدولة الجزائر :  4المطلب 

  لقد تمیزت فترة ما بعد :  1970توازن المیزانیة العامة من الإستقلال حتى سنة

, الإستقلال بمرحلتین مختلفتین سیاسیا غیر أنھما متكاملتین من الناحیة الإقتصادیة 

في البلاد  فقد عرفت المرحلة الأولى قیام مجلس وطني تأسیسي تولى مھمة التشریع

 المرحلة الثانیة بالأوامر میزة  بینما أن التشریع

خلال ھذه المدة كل نفقات الدولة توحد  : 1965مرحلة ما بعد الإستقلال حتى سنة  -1

انت نفقات التجھیز  1964و  1963ففي المیزانیة العامة لسنتي , في المیزانیة العامة

و الإستثمار ضعیفة و مدمجة في میزانیة التسییر التي تتكون من ثمانیة عناوین إثنین 

 .  1964التسییر بعد  منھا متعلقة بالتجھیزات و الإستثمارات و تم فصلھا عن میزانیة

و تتمیز ھذه :  1970حنى  1966مرحلة التحضیر للمخططات الرباعیة من سنة  -2

المرحلة بمحاولة إعادة تنظیم الإقتصاد الوطني و مباشرة أول مخطط متواضع في 

التي تعتبر طموحة فیما تتناولھ محتواه و ھذا تحضیرا للمخططات الرباعیة المستقبلیة 

الموارد النھائیة  وقت تعتبر فیھ یتطلب مضاعفة النفقات العامة  غیر أن ھذا المسعى

وھكذا یبرر مشكل التمویل و تجد , للدولة محدودة و لا تستطیع مسایرة ھذه الزیادة

وقد تمت معالجة الأمر من خلال إخراج , قاعدة توازن المیزانیة العامة نفسھا معنیة

و ینتج , سبیقات من المیزانیة العامةالطابع المؤقت مثل القروض و الت ذات النفقات

 .عن ھذا تخفیف الخزینة و لكن بالقروض التي ھي وسائل خارج المیزانیة العامة 
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  1971في سنة :  1988 – 1971توازن المیزانیة العامة خلال فترة ما بین 

إصلاحات جدیدة لتسھیل تمویل المخطط الرباعي الأول و قد كان لھذه اعتمدت 

الإصلاحات أثرھا على مبدأ توازن المیزانیة العامة و خاصة الإجراءات التالیة المتعلقة 

  : باستثمارات  المؤسسات العمومیة و ھي 
o فصل استثمارات المیزانیة العامة عن استثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة  . 

o دید إجراءات تمویل استثمارات المؤسسات العمومیة  تج.  

لقد تم صل نفقات التجھیز عن نفقات   :فصل نفقات التجھیز عن نفقات الاستثمار  -1

باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع  ذنأ حیث 1971 سنةالاستثمار إبتداءا من 

الخاصة أنھا نفقات للاستثمارات المخططة  اعتبار العمومي و القطاع الإشتراكي على

 . بالمؤسسات العمومیة 

المخططة ویضمن تمویل الاستثمارات : تمویل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة  -2

الاستثمارات ونشاطات , اعتبار الطبیعة , للمؤسسات العمومیة بما فیھا استثمارات التجدید

 : المؤسسة بواسطة 

التي تحصلھا الخزینة و  الادخارالطویل و التي تمنح من موارد  القروض على المدى -

 .المؤسسات المالیة المختصة الأخرى   

 قروض المصرفیة  -

 مساھمات خارجیة من المؤسسات العمومیة  -

 الأموال الخاصة للمؤسسات العمومیة  -

 مساھمات نھائیة عند الاقتضاء من المیزانیة العامة للدولة  -
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  لقد شھدت بدایة سنة :  2001 – 1989توازن المیزانیة العامة خلال الفترة ما بین

عدة إصلاحات اقتصادیة تھدف إلى تعدیل المحیط الاقتصادي للمؤسسات  1988

للسیاسة الاقتصادیة العامة للدولة التي تتجھ نحو  العمومیة لتنسجم مع المسار الجدید

 .اقتصاد السوق بطابعھ الرأسمالي 

وقد تضمنت التشریعات الجدیدة تعدیل القانون المتعلق بقوانین المالیة بحیث ینسجم 

مع ھذا التوجھ و خاصة القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و القانونیة 

قد استمر العجز تبعا للسنوات السابقة حتى تحقق توازن  و, المتعلقة بالتخطیط 

ولكن سرعان ما ظھر الجز من جدید في السنة الموالیة و  1991المیزانیة في  سنة 

و من بین الآثار التي خلفھا العجز , استمر في التزاید على امتداد السنوات اللاحقة

  :   على توازن المیزانیة العامة في الجزائر 

 .صعوبة التحكم في النفقات العمومیة التي ازداد حجمھا تضخما  -

اعتماد المیزانیة العامة على عائدات الجبایة البترولیة لتمویل العجز و ھي  -

إیرادات غیر عادیة بالنظر لما یتمتع بھ ھذا المصدر من حساسیة عالیة لما 

یرت و لقد تغ, یحدث في السوق العالمیة من تقلبات تمس سعر البرمیل

     .توازنات المیزانیة بتغیر أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة 

ولإقامة نظام جبائي عصري في الجزائر , ضعف حصیلة الجبایة العادیة  -

أدخلت خلال العشر سنوات الأخیرة إصلاحات ھامة تمثلت في الرسم على 

 .الضریبة على الدخل الإجمالي , القیمة المضافة 
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 الخاتمة  
قمنا الذي البحث ذا خلال نجد من ةأنبھ النظر ن ب تطورات عدة مر انية الم وم مف

قتصادية و السياسية ياة ا مجالات من ل ا دور ن تب كما ديثة وا التقليدية

كما جتماعية زائرأخذناو ا انية م خاصة حالة ةذهإن لاحظنا, الدراسة خ

ول الب سعر انخفاض عند كب ز من ملأنھعانت والمسا الوحيد المخل عت

ايرادات أضفة سياس من زائر ا ت غ فلقد لذالك وتزداد نوع ت النفقات نما ب

الدو البنك المداخل, بمساعدة عدد اجل من قتصاد عرف)  يرادات(لتنمية و

ا انية ام كب انتعاشا ة الف ذه عودوسددتزائر وذالك الديوان من ة كب سبة

المحروقات من الواحد ميل ال سعر ارتفاع   .  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :قائمة المراجع  -
زھیر شامیة  داحم. أسس المالیة العامة لدكتور خالد شحادة الخطیب ود -

 جامعة دمشق
 لدكتور محمد عباس محرزياقتصادیات المالیة العامة  -
 محمد عباس محرزي اقتصادیا المالیة  الأستاذ -

الدكتور أحمد زھیر شامیة أسس مالیة عامة جامعة حلب كلیة اقتصاد وجامعة  -
  308صفحة  2005سنة  2عمتن الأھلیة  دار وائل للنشر طبعة 

كلیة  1الدكتور معلم یوسف محاضرات في المالیة العامة جامعة قسنطینة  -
 وق قسم القانونحق

دیوان المطبوعات الجامعیة  ساحة بن , "المالیة العامة : "حسین مصطفي  -
 الجائر  , عكنون 

أساسیات في النفقات العامة وإشكالیة , سعید الرحمان المھدي , غانم یحي   -
مذكرة لیسانس في المالیة  المدنیة , عدم  تكافؤھا مع الإیرادات 

2002_2003. 
مبادئ , والدكتور المرسي السید حجازي , الدكتور حامد عبد المجید دراز  -

 . الاقتصاد العام
دار الفجر  –الدكتور لعمارة جمال منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر  -

   2004 للنشر و التوزیع سنة
 


